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598498 ‐ ما معن: ( يقْبل اله لَهم صرفًا و عدْ )؟

السؤال

حديث: (  يقْبل اله لَهم صرفًا و عدْ)، تأويل " صرفا ولا عدلا"، وجدت لم فتوى تقول: إن المقصود عدم قبول فريضة أو

نافلة، فهل المقصود الصلاة فقط دون سائر العمل؟ وما ه التأويلات الأخرى للصرف والعدل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عبارة: (  يقْبل اله منْهم صرفًا و عدْ )، قد وردت ف الصحيح.

ِيفَةُ عن النَّبحالص ذِههو ،هال تابك ا ءَنْدَنا شما ع :ه عنه، قالال رض لع نروى البخاري (1870)، ومسلم (1370): ع

ةلائوالم هنَةُ اللَع هلَيدِثًا، فَعحى مآو ودَثًا، افيها ح دَثحا نذا، مك عائرٍ إل نيما ب ،مردِينَةُ حه عليه وسلم: المال صل

والنَّاسِ اجمعين، لا يقْبل منه صرف ولا عدْل. وقال: ذِمةُ المسلمين واحدَةٌ، فَمن اخْفَر مسلما فَعلَيه لَعنَةُ اله والملائة والنَّاسِ

اجمعين، لا يقْبل منه صرف ولا عدْل، ومن تَولَّ قَوما بِغَيرِ اذْنِ مواليه، فَعلَيه لَعنَةُ اله والملائة والنَّاسِ اجمعين، لا يقْبل منه

.دْللا عو فرص

الصرف والعدل، قد وردت عدة أقوال ف تفسيرهما.

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

"وقوله: (  يقْبل اله منْه يوم الْقيامة صرفًا و عدْ )، فيه ثلاثة أقوال:

حول والأصمعه عليه وسلم، وبه قال مال صل أحدها: أن الصرف: التوبة، والعدل: الفدية، ذكره ابن الأنباري عن النب

وأبو عبيد.

والثان: أن الصرف: النافلة، والعدل: الفريضة. قاله الحسن، وقال أبو عبيدة: العدل عند العرب ف الجاهلية: الدية، والصرف

زيادة عل الدية، وهو ف الإسلام الفريضة والتطوع.

والثالث: الصرف: الاكتساب. والعدل: الفدية. قاله يونس " انته "كشف المشل" (1/195).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/598498/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7
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وهناك أقوال أخر.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" وقيل: الصرف الشّفاعة، والعدل الفدية؛ لأنّها تعادل الدّية، وبهذا الأخير جزم البيضاوي، وقيل: الصرف الرشوة والعدل

الفيل، قالَه أبان بن ثعلب وأنشد:

لا نقبل الصرف وهاتوا عدلا

فحصلنا عل أكثر من عشرة أقوال، وقد وقع ف آخر الحديث ف رواية المستمل. قال أبو عبد اله: (عدل: فداء). وهذا موافق

لتفسير الأصمع، واله أعلم " انته "فتح الباري" (4/ 86).

وقال القاض عياض رحمه اله تعال موجها هذه الأقوال:

" … فيحتمل أن يون ما أوعد به من ترك قبول التوبة، عل ما فسر به الصرف، وه معرضة لجميع العاصين ف قبوله

الطاعات، ولا يحبطها إلا الفر، عل ما فسر به الصرف.

والعدل: إما أن يون فعل ذلك مستحلا، فأحبط الفر أعماله، ولا يصح توبته إلا برجوعه إل الإسلام، لا بإقلاعه عن ذلك الذنب

وحده.

َفعأي لا ي ،( ْدع فًا ورص ةاميالْق موي نْهم هال لقْبي  ) :الحديث مفسر الآخرة، وهو ف وقيل: المراد هاهنا: لا يقبل توبته ف

عن ذنبه هذا ف الآخرة، واعترافه بخطئه فيه، إن لم يتب منه ف الدنيا، وأما توبة الدنيا فمقبولة إن شاء اله من كل ذنب.

وسيأت اللام عل ذلك ف موضعه إن شاء اله.

وقيل: يون أيضا معن: لا تقبل فريضته ولا نافلته: قبول رض، وإن قُبلت قَبول جزاء؛ لأن اله لا يظلم عباده مثقال ذرة، وإن

تك حسنة يضاعفها.

وقيل: قد يون القبول هنا عبارة عن تفير تلك السيئة والذنب بها، وقد قال تعال: انَّ الْحسنَاتِ يذْهبن السيِىاتِ .

وتون معن الفدية هاهنا: لا يجد ف القيامة فداء يفتدى به، بخلاف غيره من المذنبين الذين جاء من تفضل اله عل من شاء

منهم: أن يفديه من النار باليهود والنصارى، ومن شاء من الفار " انته "إكمال المعلم" (4/487).

:ه تعالرحمه ال وقال الصنعان

" ( ثََثَةٌ  يقْبل اله منْهم يوم الْقيامة صرفًا ) أي توبة، أو نافلة، أو وجها يصرف عن نفسه العذاب.



3 / 3

فرها طاعات أخر " انتهفر به عنه هذه الخطيئة، وإن كان قد ته قبولا يلا يقبل ال ،أي فريضة. وقيل فدية؛ يعن :( ْدع و )

"التنوير" (5/225).

والقول بأن المراد بهما الفرض والنافلة، هو القول الأشهر.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قوله: (  يقْبل منْه صرف و عدْل ) بفتح أولهما، واختلف ف تفسيرهما فعند الجمهور: الصرف الفريضة، والعدل النّافلة،

ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثّوري، وعن الحسن البصري بالعس " انته "فتح الباري" (4/86).

وعل هذا القول: فظاهره عام لأنه نرة ف سياق النف؛ فيتناول كل الفرائض والنوافل، من صلوات وغيرها. ويون حينئذ من

نصوص الوعيد ف حق أهل البائر من الأمة.

والقول بأن المراد بهما الفرض والنافلة، هو القول الأشهر، وظاهرهما العموم لجميع الفرائض والنوافل من صلوات وغيرها.

وتون ف حق المسلم الذي عص اله تعال بالمعصية الت توعد عليها، بألا يقبل منه صرف ولا عدل، بمعن نف القبول

والرضا عن أعماله، وليس بمعن عدم صحة أعماله ووجوب إعادتها بعد التوبة.

:ه تعالريم الخضير أثابه القال الشيخ عبد ال

" فإذا كان المراد بنف القبول: نف الثواب المرتب عل العبادة، فهو أيضا صحيح لمن بدعته لا تخرجه عن حظيرة الدين،

وكذلك الفاسق الذي ينتسب إل القبلة لا يؤمر بإعادته، ما ف أحد من أهل العلم قال: إن الفاسق صلاته باطلة فعليه إعادتها،

أبدا، بل قالوا: إن نف القبول هنا المراد به نف الثواب " انته "شرح مقدمة سنن ابن ماجه" (7/22).

واله أعلم.


